
محطات
الصحفــي  الزميــل  رحــل 
محمــد عيضة مراســل قناة 
العربية/ الحدث في محافظة 
غدر  برصاصــة  حضرمــوت، 
اســتهدفته في مدينــة المكلا. 
المهنة:  أمانة  رحل وهو يؤدي 
الحقيقة كمــا هي، دون  نقل 
تزييف أو خــوف. من شرعب 
بتعــز إلى صنعاء، ثــم عدن، 
واســتقراره أخــراً في المــكلا، 
كان محمد صوت شرق اليمن 
الذي يوثــق الوجع والأمل في 

آنٍ معاً.
محمد لم يكن مجرد اسم في 
شريط الأخبار. كان أباً لأربعة 

أطفــال، وكان الكاميرا التي لا 
تنام، والعين التــي ترى ما لا 
يراه الآخرون. غطى الأحداث 
السياسية والتنموية والأمنية 
مــن ســاحل حضرمــوت إلى 
صحرائها ووديانها وصولًا إلى 
الذي  الصحفي  بصبر  المهرة، 
يعــرف أن الكلمــة قــد تكون 

أغلى من العمر.
رحيلــه يوجع مرتــن: مرة 
زميــل مخلص، ومرة  لفقدان 
لتذكيرنــا بــأن الصحافــة في 
اليمــن مــا زالت تدفــع ثمن 
أوصل  محمد  دمــاً.  الحقيقة 
أطفاله للبيت، وخرج ليغطي 

وطنــه... فلم يعــد. هذه هي 
اليمني،  الصحفــي  مأســاة 
مقدســة  رســالة  بين  يعيش 

وخطر محدق.
عيضة  محمــد  دمــاء  لكن 
لن تذهب هــدراً. فكل قلم حر 
كاميرا  وكل  باســمه،  سيكتب 
ســتوثق بعينــه. الإرهاب قد 
يغتــال الجســد، لكنه عاجز 
عن إســكات الفكرة. الحقيقة 
التي آمن بها محمد ستبقى، 
لأنهــا أقــوى مــن الرصاص 

وأبقى من الغدر.
رحمك الله يا محمد، وغفر 
صبّ  الجنــة.  وأســكنك  لك، 

وصبرنا  وأحبتــك،  أهلك  الله 
جميعاً يــا أهل المهنة. عزاؤنا 
أنك مت واقفــاً، والواقفون لا 

يموتون. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عيضة.. شهيد الكلمة في زمن الغدر

عدن/ خاص:   
أكــدت القاضي نــورا ضيف 
اللــه قعطبي أن ما تشــهده 
محافظــة عــدن من تــداول 
متزايد لأنبــاء وتقارير تتعلق 
بانتهــاكات وجرائــم تمــس 
في  ضعفًــا  الأكــر  الفئــات 
المجتمع، وفي مقدمتها النساء 
والأطفال، يفرض على الجميع 
الوقوف بمســؤولية أمام هذه 
الوقائع، والعمل على ترســيخ 
واســتقلال  القانون  ســيادة 
الضمانة  باعتبارهما  القضاء 
المجتمع  لحماية  الأساســية 

وصون الحقوق والحريات.
أن  إلى  قعطبــي  وأشــارت 
يثير  المتداولة  الوقائــع  حجم 
حــول  مشروعــة  تســاؤلات 
ضرورة اضطــاع مؤسســات 
بمســؤولياتها  الدولــة 
الدستورية والقانونية، مؤكدة 
تحكمهــا  التــي  الدولــة  أن 
يمكن  لا  والقانون  المؤسسات 
الجريمة  بتحول  تســمح  أن 
أو الانتهــاكات إلى أمر مألوف 
أو واقــع يهدد أمــن المجتمع 
كافــة  داعيــة  واســتقراره، 
المنظمــات المعنيــة بحقــوق 

حماية  ومنظمات  الإنســان، 
المــرأة والطفل، والــركاء في 
وســائل الإعــام والصحافة، 
بدورهــم في رصد  القيــام  إلى 
الضوء  وتسليط  الوقائع  هذه 
ومســؤولية،  بمهنية  عليهــا 
حمايــة  جهــود  ومســاندة 
الضحايــا، وممارســة دورهم 
في تعزيز المســاءلة القانونية، 
الحقوق  حمايــة  يكفــل  بما 
الدستورية والقانونية لجميع 

المواطنين.
على  نورا  القاضي  وشــددت 
أن المســؤولية الأولى تقع على 
القضائيــة  الجهــات  عاتــق 
عليها  يتعين  التــي  والأمنية، 
لكشــف  التحــرك  سرعــة 
الإجراءات  واتخــاذ  الحقيقة 
أن  اللازمــة، مؤكدة  القانونية 
العدالة الناجزة هي الضمانة 
ثقــة  لاســتعادة  الحقيقيــة 
المجتمع بمؤسســاته، منوهة 
بأن التعامل مع هذه القضايا 
يجــب أن يتم عبر مســارين 
في  يتمثــل  الأول  متوازيــن؛ 
الإسراع بالتحقيق والفصل في 
الجرائم التــي يثبت وقوعها، 
المقــررة  العقوبــات  وإنــزال 

قانونًا بحق مرتكبيها دون 
استثناء، مع نشر الأحكام 
القانون،  يجيــزه  لما  وفقًا 
الــردع العام  بمــا يعــزز 
واضحة  برســالة  ويبعث 
تؤكد أن الدولة قادرة على 
حمايــة المجتمــع وإنفاذ 

القانون.
وأوضحــت ضيــف الله 
يتعلق  الثاني  المســار  أن 
حملات  لأي  بالتصــدي 
تضليل أو ابتــزاز أو نشر 
أنها  إذا ثبت  للشــائعات 
الفوضى  إثارة  تســتهدف 
بالســلم  الإضرار  أو 

المجتمعي، داعيــة إلى اتخاذ 
بحق  القانونيــة  الإجــراءات 
يحفظ  بما  عليهــا،  القائمين 
الأمن والاستقرار، مع الالتزام 
القانون  بضمانــات  الكامــل 
القضائيــة،  والإجــراءات 
مؤكدة أن التهاون في مواجهة 
في  التأخــر  أو  الجريمــة 
تطبيــق القانــون يهيئ بيئة 
خصبة لانتشــار الانتهاكات، 
حمايــة  أن  عــى  مشــددة 
وطنية  مســؤولية  المجتمــع 
مشــركة تتطلب تكامل أدوار 

الدولة ومنظمات  مؤسســات 
ووســائل  المدنــي  المجتمــع 

الإعلام.
 مختتمــة بالتأكيد على أن 
مــا تشــهده محافظــة عدن 
من وقائع مؤســفة يستوجب 
تحــركًا عاجلً وحاســمًا من 
جميع الجهات المختصة، بما 
يكفل حماية المجتمع، وصون 
وتعزيز  والحريــات،  الحقوق 
سيادة  وترسيخ  الدولة،  هيبة 
القانــون باعتبارها الأســاس 
الأمــن  عليــه  يقــوم  الــذي 

والاستقرار والعدالة.

عدن/ خاص :      
رســمي  حضــور  وســط 
وجماهيري كبــر، وعلى مدى 
خلالهمــا  عرضــت  يومــن 
الكوميديــة  المسرحيــة 
دور”،  “للخلــف  الهادفــة 
التــي أقيمــت برعايــة وزير 
شــيخ  عبدالرحمــن  الدولــة 
عبدالرحمن محافظ العاصمة 
من  مبــاشر  وبــإشراف  عدن، 
المشــجري  ســميرة  الدكتورة 

مديــر عــام مكتــب الثقافــة 
بالعاصمة عــدن، التي قدمت 
في مــرح الفقيــد رائد طه في 
مديريــة المعــا، حيــث أقيم 
بحضــور  المسرحيــة  عــرض 
وزير  نائب  باســليم  حســن 
الثقافة، ونجيب ســعيد ثابت 
وكيــل وزارة الثقافــة لقطــاع 
الفنون، ومحمد حســن شيخ 
محافــظ  مستشــاري  كبــر 
العاصمــة عدن، والمستشــار 

عدن/ خاص :  
صرح المقدم مياس الجعدني 
مديــر إدارة مكافحة المخدرات 
بشرطــة عــدن وقــوات الأمن 
الوطني، أن فريق إدارته تمكنوا 
من الإطاحة بدكتور صيدلاني 
بمديرية المنصــورة، وهو يقوم 

بترويج حبوب البريجبالين قوة 
300 المجرمة قانونياً. 

وأكــد المقــدم الجعدنــي أن 
عمليــة الضبــط جــاءت بعد 
رصــد وتحــر دقيــق حيث تم 
الإبلاغ عــن هذه الصيدلية من 
قبــل المواطنــن لعــدة مرات، 

وبعدها تــم التواصل مع نيابة 
للتفتيــش  والبحــث  الأمــن 
وبعــد الموافقة تــم النزول وتم 
القبــض عــى الدكتــور وتــم 
أشرطة  العثور معه عــى عدة 
مــن حبــوب البريجبالين قوة 
300، منوها بــأن هذه الظاهرة 
جديدة وخطــرة جداً أن يقوم 
بترويــج  صيدلانــي  طبيــب 

المخدرات للشباب ناسيا عمله 
من  متجردا  الشريــف،  الطبي 
أخلاقيــات مهنته الإنســانية 
ســموم  تاجــر  إلى  ومتحــولًا 
يســتهدف عقــول الشــباب، 
مستغلًا وظيفته  لبيع وترويج 
حبوب “البريجابالين” المخدرة 
في  الصيدليات  إحــدى  داخل 

قلب العاصمة عدن.

انيس همــري، ومديــر عام 
الرحيم  عبــد  المعلا  مديريــة 
احمد  والموســيقار  الجــاوي 
صالــح بــن غودل مستشــار 
للشــئون  عــدن  محافــظ 
الثقافيــة، وعــدد آخــر مــن 
المنطقــة  وقائــد  المســئولين، 
الجانــب  مــن  وعــدد  الاولى 

الأمني والعسكري.
الختامي  العــرض  أقيم  كما 
أمــس  مســاء  للمسرحيــة 
بحضــور مديــر عــام مكتب 
وبحضــور  بعــدن  الثقافــة 
النظير،  منقطــع  جماهــري 
حيــث شــهد مــرح الفقيد 
رائد طــه التابع لمكتب الثقافة 
عرضا ختاميا نوعيا بمشاركة 
نخبــة من الفنانــن والممثلين 
عرضت  حيــث  والمسرحيــن، 
دور”  “للخلــف  مسرحيــة 
وسلط العمل المسرحي الضوء 
على الدور الوطني والإنساني 
الذي تؤديــه الأجهزة الأمنية 
المجتمــع وحماية  في خدمــة 
المواطنين، من خلال مشــاهد 
فنيــة فكاهية هادفة عكســت 

أهميــة التعــاون بــن رجــل 
تعزيــز  في  والمواطــن  الأمــن 
الأمن والاستقرار وترسيخ قيم 

المسؤولية المشتركة.
من  عــدداً  العرض  وتنــاول 
المرتبطة  المجتمعية  القضايــا 
مقدمــاً  الأمنــي،  بالعمــل 
فني  بأسلوب  توعوية  رسائل 
والهدف  الإبــداع  بــن  يجمع 
المجتمعي بما يســهم في رفع 
الثقة  وتعزيز  الوعي  مستوى 
وأفراد  الأمنيــة  الأجهــزة  بين 

المجتمع.
بحضور  المسرحية  وحظيت 
لافت وكبير من قبل الجماهير 
في العاصمة عــدن، إلى جانب 
الثقــافي  بالشــأن  المهتمــن 
والفني الذين أشادوا بمستوى 
والرســائل  الفنــي  الأداء 
تضمنتهــا  التــي  الهادفــة 
المسرحيــة، إلى جانــب أهمية 
الجماهير،  تثقيــف  المسرح في 
مؤكدين أهميــة توظيف الفن 
القضايا  والمسرح في معالجــة 
الثقافــة  ونــر  المجتمعيــة 

والوعي المجتمعي.
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العلاوات السنوية والتســويات الوظيفية ليست مجرد أرقام 
ذ لإغلاق  تُضاف إلى كشــوفات المرتبات، ولا إجراءات إدارية تُنفَّ
ملفات متراكمة، إنما هي حقوق قانونية أصيلة، ووسائلُ إصلاحٍ 
وظيفــي، وأدوات فعّالة لتحســن مســتوى معيشــة الموظف، 
تحفظ له كرامته، وتُسهم في تعزيز استقراره المعيشي والوظيفي.
غير أن السؤال الذي يَفرض نفســه اليوم بإلحاح هو: إلى أي 
مدى تستطيع هذه العلاوات والتسويات، والزيادات، بصورتها 
الحالية، أن تُعيد التــوازن المفقود بين دخل الموظف ومتطلبات 
عيــش أسرتــه وبالحــد الأدنى، في ظــل الانهيــار الاقتصادي 
المتسارع وتآكل القوة الشرائية للراتب؟ وخاصة خلال السنوات 
الأخيرة التي شهدتها البلاد وما صاحبها من انهيارٍ غير مسبوق 
في قيمــة العملة الوطنية أمام العمــات الأجنبية، وما رافقه من 
ارتفاع متواصل في أســعار المواد الغذائية والســلع الأساســية 
والوقــود والخدمات، حتى أصبح الراتب الشــهري يفقد جزءاً 

كبيراً من قيمته الحقيقية قبل أن يصل إلى يد الموظف.
ومن هنا، فإن العلاوات الســنوية والتسويات الوظيفية، رغم 
أهميتهــا ووجوب تنفيذها، لم تعــد وحدها قادرة على تعويض 
الفجوة الواســعة بــن الدخــل وتكاليف المعيشــة، إذ تتحول 
الزيــادة الرقمية في الراتــب إلى أثرٍ محدود سرعــان ما يلتهمه 
التضخــم المتصاعــد، ما لــم تُصاحبها إصلاحــات اقتصادية 
وماليــة شــاملة تُعيد للأجــور قيمتهــا الحقيقيــة. فتحقيق 
الغاية المنشــودة للموظف من خلال منحه العلاوات الســنوية 
والتســويات الوظيفية كونها استحقاق إداري يكفل له تحسين 
وضعه الوظيفي مالياً وإداريــاً وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، إلا 
أن الأمر يتطلب أيضاً ربط منظومة الأجور والعلاوات بمؤشرات 
التضخــم وتكاليف المعيشــة، بحيث يصبح الراتــب قادراً على 
توفــر الحد الأدنى مــن الاحتياجات الأساســية للأسرة، لا أن 

يبقى مجرد رقم يتآكل مع كل موجة ارتفاع للأسعار.
كمــا أن الإنصاف يقتضي الإشــارة إلى الجهــود التي يقودها 
وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأســتاذ سالم ثابت العولقي، 
والتــي تعكــس اهتمامــاً واضحــاً بمعالجة قضايــا الموظفين 
واســتحقاقاتهم، بعيــداً عــن المجاملة أو الإطراء الشــخصي، 
فالأعمــال هي التــي تمنح أصحابهــا مكانتهــم، والإنجاز هو 
خير شاهد على مســؤولي ورجالات الدولة كأمثال معالي الوزير 
سالم العولقي. غير أن نجاح هذه الجهود لن يكتمل إلا بتكامل 
أدوار جميــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، لأن الإصلاح 
الاقتصادي الشامل ليس مسؤولية وزارة بعينها، أو وزير بعينه، 
بل هو مشروع دولة تتقاســم أعباءه جميع الوزرات والسلطات 
والــوزراء، كلٌ في نطاق اختصاصه ومهامه، وبعيداً عن البهرجة 
الإعلامية، والتلميع الباهت، لإنجازات وهمية لا يلتمس المواطن 

لها أي فائدة. 
وفي الوقت ذاته، تبقى وزارة الخدمة المدنية أمام مســؤوليات 
جســيمة تتعلــق بمعالجــة أوضــاع الموظفــن والمتقاعديــن 
الوظيفية  والنازحين، واســتيعاب الاحتياجــات  والمتعاقديــن 
المســتقبلية، وهي ملفات متشابكة تتطلب دعماً حكومياً كاملًا 
وإرادة سياسية جادة. فالموظف لا ينتظر امتيازات استثنائية، 
ولا يطلب أكــر من حقه الذي كفله القانــون، وراتب يضمن له 
ولأسرته حياة كريمة. فاســتقرار الموظف هو استقرار المؤسسة، 

واستقرار المؤسسة هو أساس استقرار الدولة.
ولهذا فإن العلاوات الســنوية والتســويات الوظيفية ينبغي 
أن يُنظــر إليها باعتبارها جزءاً مــن منظومة إصلاح اقتصادي 
وإداري متكاملــة، لا مجرد إجــراءات مالية مؤقتة، لأن الأوطان 
لا تُبنى برواتــب تتآكل، ولا بإصلاحــات تتوقف عند منتصف 
الطريق، وإنمــا تُبنى بإرادةٍ جادة، وعدالــة وظيفية، واقتصادٍ 

قادرٍ على صون كرامة الإنسان قبل أي شيء آخر.
وفي إطار جهــود الحكومة الرامية إلى التخفيــف من الأعباء 
المعيشــية الناجمة عن المتغيرات الاقتصاديــة، وتعزيز القدرة 
الشرائيــة للموظفين، وتحســن اوضاعهم والعمــل على تعزيز 
الاســتقرار الوظيفــي والإداري بشــكل عام، وتنفيــذاً لقرارات 
مجلــس الوزراء رقــم )4( لســنة 2026م بشــأن الموافقة على 
اعتمــاد بــدل غلاء معيشــة ومعالجــة التســويات الوظيفية 
والعلاوات الســنوية المتوقفــة لكافة موظفــي الخدمة المدنية، 
في وحــدات الخدمــة العامة، شرعــت وزارتا )الخدمــة المدنية 
والتأمينات، والمالية( في تنفيذ ذلك البرنامج الهادف إلى تحسين 
الأوضاع المعيشــية لموظفي الجهــاز الإداري للدولة، ومعالجة 
الاســتحقاقات الوظيفية المتراكمــة، حيث أصــدرت الوزارتان 
تعميمــن مشــركين: التعميم رقم )1( بشــأن أســس وقواعد 
وإجراءات صرف العلاوات الســنوية للأعوام )2021 - 2025م(، 
والتعميم رقم )2( لسنة 2026م بشأن أسس وقواعد وإجراءات 
صرف الزيادة 20 ٪ للموظفين بوحدات الخدمة العامة )سلطة 
مركزية - ســلطة محلية( اعتباراً من يناير 2026م والصادرين 

بتاريخ 23/يونيو/2026م.
وأوضحــت تلك التعاميم الأســس والقواعــد المنظمة لصرف 
العلاوات الســنوية، والإجراءات التنفيذيــة، وكافة التعليمات 
الموضحــة لذلــك، وإلزام مســؤولي وحــدات الخدمــة العامة 
بالســلطتين )المركزيــة - المحليــة( بتنفيذ التعليمــات ورفع 
الكشوفات واســتكمال الإجراءات، ولما فيه الصالح العام.  وتُعد 
هذه الخطوات مــؤشراً إيجابياً يعكس حــرص الخدمة المدنية 

على معالجة جزء من الاستحقاقات المتراكمة.
تبقى التســويات الوظيفية لــم يصدر فيها تعميــم للتنفيذ 
بالرغم من شمولها في قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً. ومع 
العلم بأن آخر تســوية لموظفي وحدات الخدمة العامة كانت في 
العام 2012م وتم توقيفها وذلك لأســباب إدارية أو فنية يعلمها 
ذوو الاختصاص. وتبقــى هنا نقطة احتقان لدى الموظف لعدم 
تنفيذ التســويات المتأخرة، وربط العلاوات للأعــوام )2013 - 
2025م( بمبلغ الدرجة الوظيفية للتسوية والدرجة التي توقف 
فيها خلال العام 2012م. ورغم ضخامة التحديات الاقتصادية 
والماليــة التي تواجهها الحكومة، ومــا يترتب عليها من صعوبة 
في تنفيذ إصلاحات مالية واســعة، فإن مــا تبذله وزارة الخدمة 
المدنيــة والتأمينــات والمالية  في هذا الملف يُعد جهداً يســتحق 
التقدير، ولا ســيما في ظل المتابعة المستمرة التي يشهدها هذا 

القطاع خلال الفترة الحالية.

العلاوات والتسويات 
الوظيفية... بين حق قانوني 

وواقع اقتصادي مُرهق! 

يكتبها / محمد حمود الشدادي

يوميات  القاضي نورا : سيادة القانون على المحك وندعو إلى تحرك عاجل لحماية المجتمع من الفوضى والانتهاكات  

بـــعـــدن دور”  “لـــلـــخـــلـــف  ــة  ــيـ ــرحـ ــمـــسـ لـ الــــثــــانــــي  الـــــعـــــرض  نــــجــــاح 

ليســت قوة الجنــوب في الجغرافيا وحدهــا، ولا في عدالة 
القضيــة وحدها، بل في قدرته على تحويــل هذه العدالة إلى 
وعي ســياسي جامع، وحوار مسؤول، وتوافق وطني يحفظ 

الإنسان والأرض والمستقبل.
فالحــوار الجنوبي-الجنوبــي ليــس ترفًا سياســيًا، ولا 
مناســبة عابرة لتبادل المجاملات، بل هــو ضرورة تاريخية 
تمليها تجربة الجنوب بكل ما حملته من آمال وانكســارات 
ودروس. فقد علّمتنا المراحل الصعبة أن القضايا العادلة قد 
تُضعفها الانقسامات، وأن الشعوب التي لا تبني تفاهماتها 
الداخلية بوعي ومسؤولية، تترك مستقبلها مفتوحًا لتدخل 

الآخرين وحساباتهم.
إن التقــارب الجنوبــي لا يعنــي إلغاء التعــدد، ولا فرض 
رأي واحــد على الجميــع، بل يعني الاعــراف بأن الجنوب 
يتســع لكل أبنائه ومناطقه ومكوناته، وأن الاختلاف إذا أدُير 
بالحكمــة صار مصدر قوة، وإذا تُرك للخصومة صار مدخلً 
للإنهاك والتشــظي. فالوحدة الحقيقية ليســت في تطابق 
المواقف، بل في الاتفاق على قواعد جامعة: احترام الإنســان، 
وصون الســلم الأهــي، وحماية القضية، وبناء مؤسســات 

قادرة على حمل المستقبل.
ومن هذا المنطلق، فإننا لســنا ضد أي صيغة عادلة ضمن 
التوافــق الجنوبــي الجنوبــي تنصف القضيــة الجنوبية، 
وتعترف بخصوصيات المحافظات، وتحفظ وحدة النســيج 
الجنوبــي، وتمنع احتــكار التمثيل أو الــروة أو القرار. لكن 
الأهــم أن تقــوم أي صيغــة عــى توافق جنوبــي حقيقي، 
وضمانــات دســتورية واضحــة، وتوزيــع عــادل للموارد، 
ومؤسسات قادرة على حماية الاســتقرار والتنمية، حتى لا 

نعيد إنتاج الانقسام بأسماء جديدة.
إن اللحمــة الجنوبية هي شرط الاســتقرار، والاســتقرار 
هو بوابة التنمية، والتنمية هــي المعنى العملي لأي مشروع 
ســياسي. فلا ســام مســتدام بــا مجتمع متماســك، ولا 
اقتصاد ناهــض بلا بيئة آمنة، ولا اســتثمار حقيقي في ظل 
انقســام وقلق وغياب ثقــة. لذلك فإن الحــوار ليس مجرد 
خطاب سياسي، بل هو أساس لبناء الدولة، وإعادة الاعتبار 
للمؤسسات، وفتح الطريق أمام التعليم والعمل والخدمات 

والاستثمار وحياة كريمة للناس.
والجنوب، وهو يتطلع إلى مســتقبل آمــن وعادل، يحتاج 
اليــوم إلى عقــل جماعي يقــدّم الحكمــة عــى الانفعال، 
والمصلحــة العامــة على المكاســب الضيقــة، والتوافق على 
منطق الغلبة. فاللحظة الراهنة لا تحتمل ترف القطيعة، ولا 
تســمح بإعادة إنتاج أخطاء الماضي، بل تستدعي شجاعة 
أخلاقية وسياسية تقول إن الجنوب لا يُبنى إلا بكل أبنائه، 
ولا ينتصر إلا حــن يتحول الحوار إلى ثقافــة، والتقارب إلى 

مشروع، واللحمة إلى ضمانة للسلام والاستقرار والتنمية.
إن الطريــق إلى المســتقبل لا يبدأ من رفع الشــعارات، بل 
من بنــاء الثقة. والثقة لا تُبنى إلا بحــوار صادق، وإنصاف 
متبادل، واعتراف بالتنوع، وإرادة جادة في أن يكون الإنسان 
الجنوبــي هــو جوهــر السياســة وغايتها. وحــن يلتقي 
الجنوبيون على هذه القاعــدة، يصبح الحوار قوة، والوحدة 

وعيًا، والمستقبل ممكنًا.

*نائب وزير الصناعة والتجارة

المستشار سالم سلمان*

الحوار الجنوبي.. من 
وحدة الوجدان إلى 

صناعة المستقبل

نبيل غالب

وسط حضور جماهيري كبير..
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